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  الملخص
في ضوء العدوان الصھیوني المستمر على الشعب الفلسطیني في غزة وبقیة     

الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وارتكابھ أبشع الجرائم الدولیة بحق الشعب 
الفلسطیني، ولفشل مجلس الأمن الدولي عن القیام بواجباتھ بموجب میثاق الأمم 

ة لوقف ذلك العدوان، ورفض الكیان الصھیوني تنفیذ القرارات الدولیة ذات المتحد
الصلة بالقضیة الفلسطینیة. واستناداً الى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

)، فبإمكان الجمعیة العامة ١٩٥٠) لسنة ٥-د-٣٧٧(الاتحاد من أجل السلام المرقم (
وتقدم التوصیات المناسبة للدول للأمم المتحدة، أن تنظر في ذلك العدوان، 

   الأعضاء من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة في سبیل حفظ السلم والأمن الدولیین .
الجمعیة العامة، القضیة الفلسطینیة، السلم والأمن الدولیین، الكلمات المفتاحیة: 

  قرار الاتحاد من أجل السلام .
Abstract 
      In light of the ongoing Zionist aggression against the Palestinian 
people in Gaza and the rest of the occupied Palestinian territories, and its 
commission of the most heinous international crimes against the 
Palestinian people, and the failure of the UN Security Council to carry out 
its duties under the UN Charter to stop this aggression, and the entity’ 
Zionist refusal to implement international resolutions related to the 
Palestinian issue. 
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       Based on the United Nations General Assembly Resolution entitled 
(Uniting for Peace No. (377-D-5) of 1950), the United Nations General 
Assembly can consider this aggression and make appropriate 
recommendations to the member states in order to take the necessary 
measures to maintain international peace and security. 
Keywords: General Assembly, Palestinian issue, International peace and 
Security, Uniting for Peace resolution. 

  المقدمـــة  
یستمر الكیان الصھیوني في ارتكاب جرائمھ الوحشیة بحق سكان غزة        

وأھلھا، وبدون أیة رادع اقلیمي أو دولي، بل؛ یرفض كل المطالبات لوقف العدوان 
من أي  مسمى شخصاً أو دولة أو منظمة دولیة أو إقلیمیة، بما فیھم الداعمین لھ 

  ة، وبعض الدول الأوربیة الأخرى.من الولایات المتحدة الأمریكی
) من ٥أن الجرائم الدولیة التي یرتكبھا ھذا الكیان، والمحددة في المادة (        

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وغیرھا، بحق الشعب الفلسطیني، التي لا 
منھا، یفرق فیھا بین طفلاً أو كھلاً  ضارباً عرض الحائط كل المواثیق الدولیة، و

، وغیرھا ١٩٤٨، وجریمة الإبادة الجماعیة لعام ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
  من التشریعات الدولیة ذات الطابع الدولي الإنساني.

لقد أخفق مجلس الأمن من استخدام صلاحیتھ المخول بھا بموجب میثاق الأمم      
ني، لتقاطع مصالح المتحدة لفرض السلم والأمن الدولیین لوقف العدوان الصھیو

بعض الدول دائمة العضویة في المجلس فیما بینھا، أو اختلاف مواقفھا تجاه 
  الاحتلال الصھیوني للأراضي الفلسطینیة .

في ضوء ھذه المواقف، لابد؛ والبحث عن البدیل القانوني لوقف العدوان،       
ام صلاحیاتھا وفق وذلك من خلال التوجھ الى الجمعیة العامة للأمم المتحدة لاستخد

  ).١٩٥٠) لعام  ٥- د -٣٧٧القرار ( الاتحاد من أجل السلام المرقم (
أن المأساة التي یعیشھا الشعب الفلسطیني تحت الاحتلال الصھیوني، وما        

یرتكبھ من جرائم یومیة بمختلف صورھا، من قتل وتوسع استیطاني وتطھیر 
لدولي سوى الاستنكار والتندید عرقي وتھجیر قصري، ولا نسمع من المجتمع ا

  الذي لم یوقف العدوان أو ینصف القضیة الفلسطینیة. 
أن الموقف الدولي الحالي، یتطلب التحرك الفوري باتجاه عقد جلسة استثنائیة       

للجمعیة العامة للأمم المتحدة ، استناداً الى قرار ( الاتحاد من أجل السلام) ، للنظر 
سرائیلي المستمر على الشعب الفلسطیني، والزام ھذا الكیان في ایقاف العدوان الا

، التي تتعلق بالقضیة ١٩٤٧المحتل بتنفیذ القرارات الدولیة الصادرة منذ عام 
  الفلسطینیة .
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  أھمیة الدراسة :
تكتسب ھذه الدراسة أھمیة كبیرة في تناول عدم تنفیذ الكیان الصھیوني     

ضیة الفلسطینیة، وعجز مجلس الأمن عن تطبیق للقرارات الدولیة التي تخص الق
أحكام الفصل السابع من المیثاق ، بسبب مصالح الدول دائمة العضویة المتشابكة 
مع الكیان الصھیوني أو مع بعضھا، والاستفادة من قرار الاتحاد من أجل السلام 

  في دعم القضیة الفلسطینیة. ١٩٥٠لعام 
  اشكالیة الدراسة :

یة الدراسة عن إیجاد آلیة بدیلة عن مجلس الأمن، تلزم الكیان تدور إشكال     
الصھیوني بتنفیذ القرارات الدولیة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، من خلال 
صلاحیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وإحلال السلم والأمن الدولیین في 

  المنطقة.
  أھداف الدراسة :

ان موقف القانون الدولي من رفض الكیان أن الھدف من ھذه الدراسة، بی      
الصھیوني تنفیذ القرارات الدولیة، بما فیھا، وقف العدوان على غزة، وإنھاء 
احتلالھا للأراضي الفلسطینیة، من خلال البدیل عن مجلس الأمن، وھي الجمعیة 

( الاتحاد من أجل  ١٩٥٠) لسنة ٣٧٧العامة للأمم المتحدة، ممثلةً بقرارھا (
  نتیجة عجز مجلس الأمن في القیام بمھامھ بموجب المیثاق. السلام)

  ھیكلیة الدراسة :
ستناول ھذه الدراسة في مقدمة ومطلبین، نتناول في المطلب الأول؛ حفظ       

السلم والأمن الدولیین بموجب میثاق الأمم المتحدة، أما المطلب الثاني، فیتناول؛ 
أجل السلام)، وآلیة تطبیقھ على  (الاتحاد من ١٩٥٠) لعام ٥- د–٣٧٧القرار(

  القضیة الفلسطینیة، وخاتمة، توصلنا فیھا، الى أھم النتائج والتوصیات.
  بموجب میثاق الأمم المتحدة  حفظ السلم والأمن الدولي: المطلب الأول

Maintaining international peace and security Under the 
Charter of the United Nations 

) عبر نصوصھ القانونیة، آلیات حفظ ١٩٤٥ول میثاق الأمم المتحدة لعام (تنا     
الأمن والسلم الدولیین من خلال الأجھزة والھیئات التابعة للمنظمة الدولیة، 

، أن الھدف الأساسي من إنشاء )٢٣٥(والصلاحیات المخولة لھا ضمن  بنود المیثاق 
، والاتقاد من الحروب وویلاتھا، المنظمة الدولیة ھو تحقیق السلم والأمن الدولیین

. یطالب ھذا المیثاق حتى )٢٣٦(وھي المشكلة الأساسیة التي تواجھ المجتمع الدولي 
الدول الغیر منظمة الى الأمم المتحدة بالتعاون معھا في سبیل حفظ السلم والأمن 

) ( تعمل الھیئة علي أن تسیر الدول غیر ٦) الفقرة(٢الدولیین وفق المادة (
ء فیھا على ھذه المبادئ، بقدر ما تفتضیھ ضرورة حفظ السلم والأمن الأعضا
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ویتضح في ھذا النص وجود بعض القیود على ھذا المبدأ؛ إذ قضي  الدولیْین) ،
النص باتباع الدول غیر الأعضاء لمبادئ الأمم المتحدة بالقدر الذي یتطلب 

  . )٢٣٧(ضرورة المحافظة على السلم والأمن الدولیْین 
  ول تشكیلات الأمم المتحدة التي تساھم في حفظ السلم والأمن الدولیین : سنتنا  
  ) ١٠١-٩٧المواد (  - أولاً. الأمانة العامة للأمم المتحدة  

) تشكیلة الأمانة العامة للأمم المتحدة، ١٠٠،١٠١، ٩٨، ٩٧تناولت المواد (
ة العامة للأمم المكونة من الأمین العام للأمم المتحدة، الذي یعین من قبل الجمعی

) من المیثاق، ٩٧المتحدة بموجب توصیة من قبل مجلس الأمن، وفقاً للمادة (
في نیویورك، وبعض  ھایعاونھ عدد من الموظفین الدولیین الذین یعملون في مقر

  . )٢٣٨( المنظمة الدولیةدول العالم لخدمة أجھزة وھیئات 
علق في حفظ والسلم والأمن وعن دور الأمین العام للأمم المتحدة، فیما یت      

مجلس  أن ینبھ للأمین العام) من المیثاق على: ( ٩٩الدولیین، فقد نصت المادة (
  .إلى أیة مسألة یرى أنھا قد تھدد حفظ السلم والأمن الدولیین) الأمن

تعد ھذه المھمة للأمین العام للأمم المتحدة من المھام الكبیرة لھ ، في حالة عجز     
مجلس الأمن من التدخل السریع في القضایا الدولیة التي تھدد السلم الدولي، 

تنبیھ المجلس في تدارك الخطر العالمي الذي یؤدي الى اختلال التوازن المتمثلة ب
السلمي الدولي منح المیثاق ھذا الدور الدبلوماسي لھ في النزاعات أثناء الأزمات 

  .)٢٣٩(الدولیة 
وبشأن؛ العدوان الصھیوني الأخیر في غزة، فقد استخدم الأمین العام للأمم     

رسالة التنبیھ التي بعثھا الى مجلس الأمن الدولي المتحدة ھذه الصلاحیة من خلال 
لتنبیھھ بخطورة الحرب في غزة وطالب بوقفھا فوراً، والتي  ٦/١٢/٢٠٢٣بتأریخ 

  جاء فیھا:
إنني أحثّ أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط لدرء حدوث كارثة ...( 

إنسانیة. فھذا أمر  إنسانیة. وأؤكد مجددًا مناشدتي للإعلان عن وقف إطلاق النار لدواعٍ
مُلحّ. ینبغي تجنیب السكان المدنیین المزید من الأذى. فمع وقف إطلاق النار، یمكن 
استعادة وسائل البقاء ویمكن إیصال المساعدات الإنسانیة على نحو آمن وفي الوقت 

  . )٢٤٠( )المطلوب في جمیع أنحاء غزة
ض قبلھ المطالبات لقد رفض الكیان الصھیوني المحتل الطلب، كما رف       

الدولیة المختلفة بوقف العدوان، بل تجاوز على علیھ متھماً أیاه بالوقوف مع 
  .)٢٤١(الإرھاب

) وعرض وقف أطلاق النار على الجمعیة ٩٩لقد تمسك الأمین العام بالمادة (  
 ١٢) في ٢٢/١٠() عضواً، إذ، أعتمد القرار المرقم ١٩٣العامة المؤلفة من (

) ١٥٣، المتضمن وقف اطلاق النار في غزة، الذي صوت (٢٠٢٣كانون الأول 
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) ١٠) عضواً عن التصویت في حین صوت(٢٣عضواً لصالح القرار ، وامتنع (
  . )٢٤٢( أعضاء ضد القرار، منھا أمریكا والكیان الصھیوني

بوقف  نطونیو غوتیریش)وبھذا الشأن، طالب رئیس المنظمة الدولیة السید (ا      
وقام بالزیارة المیدانیة لموقع الأحداث، وشدد على  بدایة الأزمة،اطلاق النار منذ 

إزالة العقبات والعراقیل أمام دخول المساعدات الانسانیة إلى قطاع غزة، وزیادة 
والسماح للمنظمات الانسانیة بالقیام بواجباتھا في تقدیم  المعابر لھذا الغرض،

الكیان الصھیوني المحتل، وبعد خدماتھا، إلا، إنھا جوبھت بمعارضة من قبل قادة 
جھد كبیر ووساطات وتدخلات اقلیمیة ودولیة سمح لبعضھا بالدخول مع القیود 
الكبیرة المفروضة علیھا، استفز التشدد الصھیوني في دخول قوافل الاغاثة، العدید 
من المنظمات الدولیة، وبعض الدول منھا على سبیل المثال (اسبانیا) التي طالبت 

  .)٢٤٣(ر بإیقاف استفزازات الكیان الصھیوني في الجوانب الإنسانیةعلى الفو
  )٥١-٣٣ثانیاً .مجلس الأمن : المواد ( 

على تحقیق ھدفھا الأسمى في  ١٩٤٥حرصت الأمم المتحدة منذ إنشائھا عام    
المحافظة على السلم والأمن الدولیین من خلال تنفیذ بنود المیثاق وكل بحیادیة 

غیر أن مجلس الأمن، الجھاز المنوط بھ أمر تلك المھمة وفق ما  ولكل دول العالم،
ورد في میثاق الأمم المتحدة ، قد أصطدم بحق الفیتو الذي طالما تلجأ الیھ الدول 

  دائمة العضویة في استخدامھ .
) في كیفیة تطبیق السلوك السلمي من ٣٨- ٣٣تناول الفصل السادس؛ بمواده (      

الدولیة التي تحصل  بین الدول، من الحث على  المجلس خلال النزاعات
المفاوضات والتحقیق والتحكیم أو اللجوء الى الوكالات والتنظیمات الاقلیمیة أو أي 

  .)٢٤٤(وسیلة سلمیة أخرى طلباً للمساعدة في حلھا
، فمنح المجلس الصلاحیات  )٢٤٥()٥١-٣٩أما الفصل السابع، بمواده (       

، )٢٤٦(لزامیة على الدول لإیقاف الحرب ووقف القتالاللازمة في فرض قرارتھ الإ
إلا إنھ في بعض الأوقات قد یعجز مجلس الأمن في اتخاذ القرار المناسب في 
الأزمات الدولیة ، على الرغم من أن مجلس الأمن لھ السلطة التقدیریة المطلقة في 

لى التدابیر المؤقتة ) ، إلا انھ علیھ أن یلجأ أولاً ا ٤١أو  ٤٢الاختیار بین المادتین (
  .٢٤٧) من المیثاق قبل اللجوء الى التدابیر العسكریة ٤طبقاً لنص المادة(

  لمجلس الأمن اتخاذ ما یلي : 
  التدابیر اللازمة بدون استخدام القوات المسلحة  للتنفیذ.    -١
  تدابیر عسكریة بآلیات تحددھا المواد المدرجة تحت ھذا الفصل.  -٢

ن مواقف الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن تجاه الكیان من خلال تبای      
الصھیوني خاصة الدول دائمة العضویة، التي تمتلك استخدام حق الفیتو، فقد عجز 
المجلس عن  إصدار قرار فوري لوقف اطلاق النار في غزة، رغم المھمة 
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الأمن الأساسیة والجوھریة التي منحھا المیثاق لمجلس الأمن في حفظ السلم و
) ٢٧٢٨الدولیین، إلا بعد أشھر عدة من العدوان الصھیوني، أصدر القرار المرقم (

) من أعضاء المجلس، وامتناع ١٤، الذي اعتمد بموافقة (٢٥/٣/٢٠٢٤في
الولایات المتحدة الامریكیة عن التصویت، طالب بوقف فوري لإطلاق النار، 

وضمان وصول المساعدات والإفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع الرھائن، 
الإنسانیة الى قطاع غزة، ولم یستجب الكیان الصھیوني للقرار، مستغلاً ضعف 

  .)٢٤٨(المجتمع الدولي، والدعم الأمریكي غیر المحدود لھ 
  الزامیة قرارات مجلس الأمن -

  أما عن مدى إلزامیة قرارات مجلس الامن الدولي على الدول؛       
ن المیثاق على " بوضع ما یلزم من قوات تحت تصرف ) م٤٣فقد نصت المادة (  

) من المیثاق على "التزام أعضاء الأمم ٤٨مجلس الامن". في حین؛ نصت (
  المتحدة بتنفیذ قرارات مجلس الامن".

وبھذا، الشأن، فقد اتفق واضعو المیثاق على أنّ رعایة نظام الأمن في 
جلس سلطة تنفیذیة للأمّم المتَّحدة العالم تعود إلى مجلس الأمن، وجعلوا من ھذا الم

في مجال حفظ السلم والأمن الدّولیین. وخوّل المجلس حقّ إصدار القرارات 
المُلزمة، وسلطة التدخّل في حلِّ المنازعات الدولیّة، وسلطة فرض الجزاءات، بما 
 في ذلك القیام بعمل عسكريّ في مواجھة الخارجین على قواعد الشرعیة الدولیّة

لكن وَضع ھذا النظام موضع التنفیذ، یتوقّف على تحقق شرط حیوي، ھو . و)٢٤٩(
  . )٢٥٠( إجماع الدّول دائمة العضویة

أن طبیعة وتشكیل مجلس الأمن، الذي یتطلب موافقة الدول الكبرى على 
قرارات حفظ السلم والأمن الدولیین، جعلت  قرارات المجلس متوقف على 

  ).٢٥١ (موافقتھا
  ) ٥٤-٥٢لإقلیمیة ( المواد ثالثاً. التنظیمات ا

تناول الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة، دور المنظمات الإقلیمیة في        
) من المیثاق على" إشراك ٥٢حفظ السلم والأمن الدولیین، إذ، نصت المادة (

)  ٥٣التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة في التسویة السلمیة للمنازعات"؛ أما المادة ( 
ح استخدام تلك المنظمات في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ویكون عملھا فتتی

حینئذ تحت مراقبتھ وإشرافھ، على أن یكون ذلك بإذن صریح من مجلس 
  . )٢٥٢(الأمن
المنظمات الدولیة بإعلام مجلس الأمن بما یجري   )٥٤في حین الزمت المادة (     

مقتضى تنظیمات أو بواسطة وكالات إقلیمیة من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي ب
    .أو ما یزمع إجراؤه منھا
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لعبت المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمتخصصة، خلال العدوان الصھیوني       
المستمر على الشعب الفلسطیني، دوراً كبیراً ومھماً عبر مطالباتھا المتكررة بوقف 

الغذائیة والطبیة المختلفة للشعب  العدوان وجرائمھ على غزة ، وتقدیم المساعدات
الفلسطیني، والشجب والاستنكار للجرائم الإسرائیلیة، ومنھا، الاتحاد الأوربي، 
والاتحادات الآسیویة المختلفة، منظمة الدول الأمریكیة، والاتحاد الأفریقي، 
والمنظمات المتخصصة كمنظمة المؤتمر الإسلامي، والصحة العالمیة والیونسكو 

  .  )٢٥٣(الطفولة وغیرھا  ومنظمات
  ) ٢٢- ١٠رابعاً. الجمعیة العامة للأمم المتحدة ( المواد  

تعد الجمعیة العامة؛ جھاز الأمم المتحدة التمثیلي الرئیس في صنع السیاسة         
العامة. وتلزم في التصویت على قضایا ھامة محددة، مثل التوصیات المتعلقة 

لس الأمن، موافقة أغلبیة ثلثي الدول بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مج
ولذلك لكلّ دولة صوت  .الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بأغلبیة بسیطة

  . )٢٥٤(  )أولاً من میثاق الأمم المتحدة- ١٨واحد، وفق المادة  (
تضمن میثاق الأمم المتحدة عدداً من النصوص القانونیة، التي منحت الجمعیة       

تحدة بعض الصلاحیات في مجال حفظ الأمن والسلم الدولیین، في العامة للأمم الم
) . وسنتناول بعض المواد المھمة التي تتعلق في حفظ الامن ٢٢- ١٠المواد (

  والسلام الدولیین.
) ، تتولى الجمعیة العامة مسؤولیات متعددة، أولًا فھي ١٠بموجب المادة (      

وتناقش أیة مسألة أو أمر  لأنشطة المنظمة،تمتلك تفویضًا عامًّا على الإطار الشامل 
یدخل في نطاق ھذا المیثاق أو یتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علیھا فیھ 

) أن توصي أعضاء ١٢أو وظائفھ، كما أن لھا في ما عدا ما نصّ علیھ في المادة  (
     .)٢٥٥(الھیئة أو مجلس الأمن أو كلیھما بما تراه في تلك المسائل والأمور

) ، فقد حددت تقاسم واجبات معینة مع أجھزة أخرى تابعة ١١أما المادة (      
مناقشة أیة مسألة ”للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن، الذي تتقاسم معھ مسؤولیة 

  .  )٢٥٦(تكون لھا صلة بحفظ السلم والأمن الدولیین، وتكون قراراتھا غیر ملزمة 
القضایا إلى الصلاحیات والوظائف  ) الأولویة في ھذه١٢منحت المادة (       

المحدّدة لمجلس الأمن، ولا یجوز للجمعیة العامة اتّخاذ أي إجراء أو تقدیم أیة 
  توصیة تتعلّق بنزاع أو موقف یتعامل معھ مجلس الأمن .    

) الى مبادئ التعاون العامة في الحفاظ على السلام ١٣تطرقت المادة (        
ع الأسلحة، وتعزیز وتطویر التعاون الدولي في المجالات وخاصة تلك المتعلقة بنز

  الأساسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفي مجال حمایة حقوق الإنسان .   
الجمعیة العامة باتخاذ التدابیر لتسویة أي موقف، )  توصیات ١٤تناولت المادة (     

قد یضر بالرفاھیة العامة أو  مھما یكن منشؤه، تسویة سلمیة متى رأت أن ھذا الموقف
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یعكّر صفو العلاقات الودیة بین الأمم، ویدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتھاك 
   .أحكام ھذا المیثاق

) عن تتلقى الجمعیة العامة تقاریر سنویة وأخرى خاصة ١٥بینت المادة (       
ابیر التي یكون من مجلس الأمن وتنظر فیھا، وتتضمن ھذه التقاریر بیاناً عن التد

مجلس الأمن قد قرّرھا أو اتخذھا لحفظ السلم والأمن الدولي،  وكذلك تتلقى تقاریر 
 .من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فیھا

وبشأن العدوان الصھیوني على سكان غزة ، فقد اعتمدت الجمعیة العامة         
، التي دعت ٢٠٢٣الأول كانون  ١٢) في ٢٢/١٠للأمم المتحدة  قرارھا المرقم (

فیھ الى ھدنة إنسانیة فوریة ومستدامة لوقف اطلاق النار بین الكیان الصھیوني 
) صوتاً ١٤) صوتاً مقابل (١٢٠وحركة حماس، الذي تقدمت بھ الأردن، بأغلبیة (

  .  )٢٥٧() عن التصویت٤٥وامتناع (
ن الجمعیة وبھذا الشأن، فإن الكیان الصھیوني، رفض القرارات الصادرة م     

العامة للأمم المتحدة، ، واتھمھا بالفشل ونعتھا بأسوء الألفاظ، ویتصرف بكل 
وقاحة وإجرام ، ولا یستمع حتى الى مناشدات أصدقائھ من الولایات المتحدة 

  .)٢٥٨(الأمریكیة وبعض الدول الأوربیة
وآلیة   )١٩٥٠) لعام ٥-د -٣٧٧( الاتحاد من أجل السلام (: المطلب الثاني

  یقھ على الكیان الصھیونيتطب
The Second Requirement: )Uniting for Peace (377-D-5) of 1950(And 
the Mechanism for its Application to the Zionist Entity 

بعد أن عجز مجلس الأمن الدولي في ایقاف الكیان الصھیوني عن تنفیذ       
وجب میثاق الأمم المتحدة، وللحد جرائمھ رغم الصلاحیات الكبیرة التي تخولھ بم

من تلك الجرائم ، یتطلب الرجوع الى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في استخدام 
– ٣٧٧صلاحیاتھا في ایقاف ھذا العدوان على الشعب الفلسطیني، ومنھا القرار (

  . )٢٥٩(١٩٥٠) لعام ٥-د
  ، سنتناولھ وفق ما یلي:)٢٦٠(وللتعرف على تفاصیل القرار المذكور

  
  أولاً.  ماھیة القرار 

أن استخدام القرار یكون في حالة عجز مجلس الأمن من تفعیل بعض        
قراراتھ الخاصة بالفصل السابع من المیثاق، وذلك في ظل ازدواجیة المعاییر 
والمعاملة في الحالات المتماثلة والمتشابھة، وانتقائیة التعامل مع ھذه القرارات، 

ماسة الى البحث عن بدیل، وكان قرار الاتحاد من أجل لذلك؛ كانت الحاجة ال
  . )٢٦١(السلام إحدى الوسائل لحفظ السلم والأمن الدولیین 

  تتلخص ماھیة القرار، بما  یلي:
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كان أساس القرار، ھو صدر القرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  - ١
العام  باقتراح من الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الأزمة الكوریة في

الولایات المتحدة وذلك لتجنب الفیتو السوفیاتي، ونال موافقة ودعم  ١٩٥٠
 .)٢٦٢(السوفیتي ، وعارضھ الاتحادالصینو بریطانیاو فرنساو الأمیركیة

، ) ساعة٢٤للجمعیة العامة بعقد جلسة استثنائیة طارئة خلال ( القرار أجاز  - ٢
في حالة فشل مجلس الأمن في تحقیق الإجماع للدول دائمة العضویة بشأن 

  . السلم والأمن الدولیین
مسؤولیة حفظ السلم والأمن  أسند القرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة  - ٣

أیة جھة دولیة والمقصود بھا مجلس الأمن ، لتتولى  الدولیین في غیاب
  .)٢٦٣(مسؤولیة الأمن الدولي

تنعقد الجمعیة العامة في دورة استثنائیة طارئة، في حالة طلب ذلك مجلس   - ٤
الأمن أو غالبیة الدول الأعضاء أو إحداھا ، إذا وافقت على ذلك الدول 

 الأعضاء.
لھ ، وھو تطبیقھ في حالة  أن قرار (الاتحاد من أجل السلام) وضع شرطاً - ٥

 ). ٢٦٤(عجز مجلس الأمن عن حل نزاع أو موقف یھدد السلم والأمن الدولیین
  ) منھ، ما یلي:١- أما نص القرار:  فقد تضمنت الفقرة (أ

( إذ لم یتمكن مجلس الأمن، بسبب عدم إجماع أعضائھ الدائمین، من مباشرة 
ي، فیما یخص أیة حالة یظھر فیھا مسؤولیاتھ الرئیسیة في حفظ السلم والأمن الدول

تھدید للسلم أو إخلال بالسلم، أو وقوع عمل من أعمال العدوان ، تنظر الجمعیة 
العامة في المسألة على الفور بھدف تقدیم توصیات مناسبة الى الأعضاء من أجل 
اتخاذ تدابیر جماعیة. بما في ذلك استخدام القوة المسلحة في حالة الإخلال بالسلم 

وقع عمل من أعمال العدوان ، وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ الى أو 
نصابھ . إذا لم تكن الجمعیة العامة منعقدة في ذلك الوقت، فیمكن أن تنعقد في 
دورة استثنائیة طارئة خلال أربع وعشرین ساعة من تلقي طلب بعقد مثل ھذه 

إذا ما طلب عقدھا أیة سبعة أعضاء  الدورة . وتنعقد مثل ھذه الدورة الاستثنائیة ،
  . )٢٦٥(في مجلس الأمن أو أغلبیة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ) 

تكمن أسباب صدور القرار، في الصلاحیات الممنوحة للجمعیة العامة          
للأمم المتحدة  بخصوص المیثاق، نتیجة عجز مجلس الأمن من القیام بواجباتھ، 

) ، ١٩٥٠) لعام ٥- د-٣٧٧سمى (الاتحاد من أجل السلام المرقم (وتنفیذاً للقرار الم
بإمكان الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  إصدار قراراً ضد للكیان الصھیوني، 
متضمناً إیقاف الحرب في الأراضي الفلسطینیة المحتلة وبشكل فوري، یضاف 

ھمھا، والطرح الیھ، تنفیذ القرارات الدولیة ذات الصلة بالقضیة الفلسطینیة، وأ



  ٤٤٠  
 

الجدید، الدعوة للعودة الطوعیة للیھود المھاجرین الى فلسطین المحتلة الى بلدانھم 
، واعتبار ھجرتھم من دولھم )٢٦٦( ١٩٤٧) لسنة ١٨١الأصلیة بعد قرار التقسیم (

الى الأراضي الفلسطینیة مخالفاً لقرار التقسیم المذكور، وللقانون الدولي، كونھ 
  ي الغیر، وتھجیر سكانھا الأصلیین من أراضیھم.یمثل احتلالاً لإراض

  ثانیاً. التطبیقات الدولیة للقرار
نـال قـرار الاتحاد مـن أجـل السـلام تصویـت الأغلبیــة مــن قبــل الجمعیــة     

العامــة، وأصبــح ھـذا القـرار بمثابـة قاعـدة عرفیـة نتیجـة لتكـرار تطبیقاتھ، 
الصــادرة عــن الجمعیــة العامــة ، بالاستناد  ة القـراراتوینبني على ذلك إلزامیـ

  ــ )٢٦٧(الى قرار الاتحاد من أجل السلام 
، )٢٦٨(لقد أصبــح القرار بمثابــة قاعــدة عرفیــة نتیجــة لتكــرار تطبیقاتــھ      

أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، العدید من القرارات، استناداً الى القرار، 
  رج في أدناه، أھمھا :ند

 . ١٩٥٠كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة  - ١
 . ١٩٥٦العدوان الثلاثي على مصر عام   - ٢
 . ١٩٥٦الغزو السوفیتي على ھنغاریا عام  - ٣
 . ١٩٥٩قضیة لاوس وفیتنام   - ٤
 . ١٩٦٠قضیة استقلال الكونغو عام  - ٥
 .١٩٦١قضیة تونس   - ٦
 .١٩٦٣حرب الیمن عام  - ٧
 . ١٩٧٤الأزمة القبرصیة عام  - ٨
 . ١٩٨٩، ١٩٧٥لحرب في لبنان ا - ٩

 . ١٩٧٩أزمة رھائن السفارة الأمریكیة  في طھران عام -١٠
 . ١٩٨٠التدخل السوفیتي في افغانستان عام  -١١
 . ١٩٨٠الإیرانیة  -الحرب العراقیة-١٢
طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولیة في الجدار العازل في  - ١٣

 . ٢٠٠٣فلسطین في عام  
 . ٢٠٢٣، ٢٠٠٨لاسرائیلي على غزة عام العدوان ا - ١٤

  ثالثاً.  آلیة إصدار القرار
یعد اصدار مثل ھكذا قرار ضد الكیان الصھیوني لیس بالیسیر المطلوب،         

بل ھو تحدي كبیر من الدول التي تتبنى القرار لكونھ مبني على تبادل المصالح 
لتصویت علیھ، وھذا ما المشتركة لكسب التأیید المناسب لمسودة القرار، قبل ا

یتطلب من الدول التي تتبنى القرار بذل ما بوسعھا من علاقات دولیة مختلفة 
سیاسیة أو اقتصادیة ومصالح مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة  الدول الافریقیة 
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والأمریكیة والأسیویة لكسب أكبر عدد من الاصوات على القرار حین طرحھ 
دبلوماسي على مستوى عالي، على الدول للتصویت، وھذا ما یتطلب عمل 

  المنظمة للأمم المتحدة . 
یتبنى العراق خطة التحرك الدبلوماسي للشروع في عرض القرار على الأمم  -١

المتحدة، وبعد استحصال الموافقات الرسمیة من مجلس الوزراء على مسودة 
عراقي لعام أولاً) من الدستور ال – ٨٠و ٧٨المشروع، استناداً الى المادتین (

) ٢ثانیاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ( - ٢، والمادة ()٢٦٩( ٢٠٠٥
 . )٢٧٠( ٢٠١٩لسنة 

تقوم وزارة الخارجیة العراقیة، وعبر الطرق الدبلوماسیة للتشاور وبشكل  -٢
سري جداً،  بعیداً عن الإعلام  مع عدد من الدول العربیة والإسلامیة والصدیقة 

 الفلسطینیة في مسودة مشروع القرار.  الداعمة للقضیة
یقوم العراق بالتنسیق مع الجامعة العربیة، لمناقشة مشوع القرار مع مندوبي   -٣

الدول لدى الجامعة، وفي حالة الموافقة، یطلب عقد اجتماع على مستوى وزراء 
الخارجیة، والاتفاق على مسودة نھائیة، وعرضھا على الجمعیة العامة للأمم 

 ة، والطلب عقد جلسة استثنائیة للجمعیة لمناقشة القرار والتصویت علیھ.المتحد
تعقد الجمعیة العام للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائیة للنظر في طلب المشار  -٤

)  للتصویت علیھ وفق صلاحیاتھا في حفظ السلم والأمن ١الیھا في البند (
ة والمسمى (الاتحاد من الدولي، وتطبیقاً لقرار الجمعیة العام للأمم المتحد

)،  نتیجة عجز مجلس الأمن ١٩٥٠) لعام ٥-د– ٣٧٧أجل السلام المرقم (
  .)٢٧١(عن القیام بواجباتھ وفق میثاق الأمم المتحدة

  رابعاً. الدول المرشحة لدعم القرار
ھنالك العدید من الدول التي لھا تأثیر كبیر في الساحة الدولیة والاقلیمیة نتیجة       

صالحھا مع معظم دول العالم، التي قامت بدعم للقضیة الفلسطینیة، ترابط م
وتضامنت مع الشعب الفلسطیني في المحافل الدولیة خلال العدوان على غزة، 
لإجراء المباحثات معھا حول مسودة مشروع القرار، وما تمتلك من علاقات 

  م.ومصالح مختلفة وارتباطات قومیة وإقلیمیة مع العدید من دول العال
نقترح الدول التي ممكن التحرك علیھا المناصرة للقضیة الفلسطینیة أو ذات   

  التأثیر الدولي، التي تتمثل بالدول التالیة :
 المملكة العربیة السعودیة  -١
 الجمھوریة الجزائریة  -٢
 الجمھوریة التركیة -٣
 الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة  -٤
 جمھوریة الباكستان الإسلامیة  -٥
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 افریقیا جمھوریة جنوب  -٦
 جمھوریة اندونیسیا  -٧
 جمھوریة فنزویلا البولیفاریة  -٨
 جمھوریة البرازیل الاتحادیة  -٩

  جمھوریة كوریا الشمالیة الدیمقراطیة- ١٠
  خامساً. مقترح مسودة مشروع القرار:  
  تتضمن مسودة  مشروع القرار المقترح ، ما یلي:    

) لسنة ١٨١مرقم (الإشارة الى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ال  -١
، الخاص بتقسیم فلسطین بین العرب والیھود والمنطقة المحایدة ١٩٤٧

(القدس)، ومطالبة الكیان الصھیوني والسلطة الفلسطینیة بتنفیذه ، وحل 
 المشكلة على أساس الدولتین.

الإشارة الى قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعیة العامة للأمم   -٢
ة الفلسطینیة، التي تدعو الى سحب الكیان المتحدة، ذات الصلة بالقضی

القرار ، وأھمھا، ١٩٤٧الصھیوني قواتھا من الأراضي المحتلة بعد العام 
الذي طالب إسرائیل  ١٩٦٧تشرین الثاني   ٢٢) الصادر بتاریخ ٢٤٢(

 . ١٩٦٧ بالانسحاب من الأراضي التي احتلتھا عام
ت الصھیونیة منھا، التوصیة بوقف اطلاق النار في غزة، وانسحاب القوا -٣

وتقدیم التسھیلات اللازمة لعودة  سكانھا، وتعویضھم عن الأضرار التي 
 أصابتھم .

إدانة دویلة الكیان الصھیوني على جرائمھا بحق الشعب الفلسطیني،   -٤
ج)  -١٣وإحالة ملف تلك الجرائم الى المحكمة الجنائیة الدولیة وفق المادة(

 . ١٩٩٨ئیة الدولیة لعام من النظام الأساسي للمحكمة الجنا
الدعوة الى إعادة الیھود المھاجرین الى بلدانھم، الذین قدموا الى فلسطین  -٥

، أو ابنائھم أو ١٩٤٧) في العام ١٨١بعد قرار تقسیم فلسطین المرقم (
أحفادھم من الأحیاء، واستوطنوا في الاراضي الفلسطینیة المحددة في 

قانوني، لمخالفتھ القوانین الدولیة، القرار المذكور، واعتبار وجودھم غیر 
لعدم امتلاكھم أیة وثائق قانونیة تثبت حقوقھم الملكیة في الأراضي 

 الفلسطینیة، وقیامھم باغتصاب أراضي الغیر بالقوة .
تقوم الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإحالة موضوع الھجرة غیر الشرعیة   -٦

الى محكمة  ١٩٦٧ینیة بعد عام للیھود من دول العالم الى الأراضي الفلسط
العدل الدولیة لإصدار الفتوى  المناسبة فیھا، بعدم قانونیة الاحتلال لتلك 

، والمواد (  )٢٧٢() من میثاق الأمم المتحدة٩٦الأراضي، استناداً الى المادة (
 . )٢٧٣() من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة٦٨، ٦٥
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الى فلسطین  ١٩٤٧وا منھا الیھود بعد العام التوصیة بقیام الدول التي ھاجر -  7
المحتلة، بإنشاء صندوق خاص، لتعویض المھاجرین بعد عودتھم الى بلدانھم 
الأصلیة، عما فقدوه في دولھم قبل ھجرتھم الى فلسطین العربیة، وإعادة أموالھم 

 المنقولة وغیر المنقولة.
قرار التقسیم في العام  اعتبار جمیع الیھود الذین ھاجروا الى فلسطین بعد -  ٨

  ، غیر شرعیین، واعتبارھم محتلي أراضي الغیر، خلافاً للقانون الدولي.١٩٤٧
  الخاتمة:

من خلال ما تقدم في دراستنا التي تناولنا فیھ، القضیة الفلسطینیة والعدوان     
الصھیوني المستمر على الشعب الفلسطیني، والغطرسة والتمرد التي یمارسھا 

ھیوني على المجتمع الدولي، وعجز مجلس الأمن عن القیام بواجباتھ الكیان الص
في حفظ السلم والأمن الدولیین، وھذا ما یتطلب التوجھ الى الجمعیة العامة للأمم 

( الاتحاد من  ١٩٥٠) لسنة ٣٧٧المتحدة، لاستخدام صلاحیاتھا بموجب القرار( 
لقرارات الدولیة ذات الصلة أجل السلام ) من أجل وقف العدوان المذكور، وتنفیذ ا

  بالقضیة الفلسطینیة .
  توصلنا الى النتائج والتوصیات التالیة:      

  
  أولاً: النتائج :

إن صدور القرار والتصویت علیھ من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة،   -١
 وفق مقترح دراستنا، یعد نصراً سیاسیاً وقانونیاً للقضیة الفلسطینیة.

ثل ھكذا قرار في الجمعیة العامة، حتى وإن لم یحصل أن مجرد طرح م  -٢
على الأغلبیة المطلوبة للتصویت، فإن طرحھ بھذه الصیغة الجدیدة، سوف 

 یربك مخططات الكیان الصھیوني، ویؤثر على وجوده في المنطقة.
یعد مشروع القرار طعناً بالوجود الصھیوني والھجرة الیھودیة الى   -٣

، وموقفاً دولیاً جدیداً لدعم ١٩٦٧لة بعد عام الأراضي الفلسطینیة المحت
 القضیة الفلسطینیة.

في حالة طرحھ من قبل جمھوریة العراق، یسجل نصراً كبیراً للدبلوماسیة  -٤
 العراقیة في المجتمع الدولي تجاه القضیة الفلسطینیة.

یعد القرار أكبر صفعة للكیان الصھیوني في احتلالھ وتواجده غیر القانوني   -٥
 ي الفلسطینیة في العصر الحدیث. للأراض

سوف تقوم الولایات المتحدة الأمریكیة والكیان الصھیوني، ومؤیدیھم من  -٦
بعض الدول، باستخدام كل وسائل الضغط والتھدید بمختلف أشكالھ، 
العسكري والسیاسي والاقتصادي تجاه الدول قبل التصویت وبعد التصویت 
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غییر بنوده التي تتعلق ببطلان الھجرة على القرار، أو المطالبة على الأقل بت
 الیھودیة الى فلسطین المحتلة من دول العالم.

إدانة الكیان الصھیوني من خلال إحالة ملفھ الجنائي الى المحكمة الجنائیة   -٧
الدولیة للتحقیق مع قادتھ ممن ارتكبوا الجرائم الدولیة بحق الشعب 

 الفلسطیني .
ل طلب الرأي الاستشاري من محكمة التشكیك بالھجرة الیھودیة من خلا -٨

العدل الدولیة بشرعیتھا من عدمھا الى الأراضي الفلسطینیة، وھذه أفضل 
رسالة توجھ الى یھود العالم بالتوقف عن الھجرة الى فلسطین لعدم 

 قانونیتھا، وكونھا تشكل احتلالا لأراضي الغیر.
  ثانیاً : التوصیات

العربیة والإسلامیة للحصول على بذل المزید من الجھود من قبل الدول   -١
مزید من الدعم للقضیة الفلسطینیة، ولمشروع القرار المذكور من المجتمع 

 الدولي.
التركیز على وقف اطلاق النار من قبل الكیان الصھیوني ، والدعوة الى   -٢

عودة سكان غزة الى مساكنھم ، والمساھمة الدولیة في إعادة الأعمار التي 
 دمرھا العدوان.

ركیز وسائل الإعلام على الطعن بالھجرة الیھودیة الى فلسطین المحتلة ت  -٣
من خلال إثارة القوانین والقرارات الدولیة كافة التي تطعن بھذه الھجرة، 

  وتسخیر كل وسائل الإعلام  الممكنة لھذا الغرض .
محاولة الزام الكیان الصھیوني بتنفیذ القرارات الدولیة ذات الصلة    -٤

 . ١٩٤٧لسطینیة، ومنھا التوسع الذي حصل بعد العام بالقضیة الف
إصلاح مجلس الأمن من ناحیھ التشكیل بما یناسب التغیرات العالمیة في   -٥

موازین القوى العسكریة والاقتصادیة، وخاصة نظام التصویت بما یسمح 
  بتمثیل عادل  لكل الدول.

ل من الناحیة تفعیل قرار (الاتحاد من أجل السلم ) باعتباره الحل الأمث -٦
القانونیة والعملیة  للحفاظ على السلم والأمن الدولي، عند عجز مجلس 

  الأمن القیام بمسؤولیاتھ الدولیة.
) وما یثار حولھ ١٩٥الدفاع عن قانونیة قرار (الاتحاد من أجل السلم لعام  -٧

من الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن باعتباره قیداً على إطلاق حریة 
مة العضویة في حق الفیتو لمصادرة إرادة العالم والمطالبة بتطبیقھ الدول دائ

  .لحل النزاعات الدولیة ، ومنھا القضیة الفلسطینیة
إیصال رسالة للمجتمع الدولي، بأن القانون الدولي لن یحرر فلسطین، لكنھ    -٨

بإمكانھ تزع الشرعیة من الكیان الصھیوني وتثبیت حقوق الشعب 
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جد توحید الخطاب العربي في كل المجالات وتركیزه الفلسطیني، لذلك ن
على إزالة المستوطنات الیھودیة في الأراضي العربیة المحتلة بعد العام 
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Security : A legal and practical analysis , PHD in International Law Thesis , 
University of Glasgow , 1997 , p 29       

  
، أھمیة المنظمات الدولیة في حفظ السلم والأمن الدولیین، مجلة القانون الدولي والتنمیة، زیبار الشاذلي )١( .١٩

  ١٢٥، ص  ٢٠١٨المجلد السادس، العدد الأول، الجزائر، 
  .٣٦٧- ٣٦٥، ص٢٠٠٦د. محمد المجذوب، التنظیم الدّولي. منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )١( .٢٠
  .www.un.org/ar/gaالأمم المتحدة، على الرابط:  التعریف بالجمعیة العامة ، موقع  )١( .٢١
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 المیثاق على أنَّھ: "عندما یباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف ) من١٢نصت المادة ( )١( .٢٢
النزاع أو الموقف إلاَّ إذا طلب  التي رسمت في المیثاق، فلیس للجمعیة العامة أنْ تقدِّم أیَّة توصیة في شأن ھذا

  ھا مجلس الأمن".ذلك من
 .٤٨١-٤٧٩، ص٢٠٠٢د. محمد مصطفى یونس، قانون التنظیم الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )١( .٢٣
 ./www.wafa.ps للمزید، براجع موقع وكالة الأنباء الفلسطینیة، على الرابط: )١( .٢٤
ائمة لدى الأمم المتحدة، خلال صرحت ( ریوت شابیر بن نفتالي) المنسقة السیاسیة في البعثة الصھیونیة الد  )١( .٢٥

بالقول" إن حماس ھي المسؤولة الوحیدة عن ھذه الحرب، وإنھا   التصویت على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ھي التي تحول دون وقفھا، مشیرة إلى أن المسؤولیة تقع على عاتق مجلس الأمن لممارسة ضغط مستمر على 

 للمزید یراجع موقع أخبار الأمم المتحدة، على الرابط:. ھمحماس وضمان عودة جمیع الرھائن إلى دیار
news.un.org .  

، ١٩٨٥د. ممدوح شوقي مصطفى، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )١( .٢٦
  .١٦ص

27. (1 ) Christian Tomuschat, Uniting for Peace, United Nations Audiovisual 
Library of International Law (2008) at 1. 

أحمد عطا عبد العظیم عبد اللطیف، الاتحاد من أجل السلام كبدیل لحق النقض من مجلس الأمن، مجلة  )١( .٢٨
  .  ٩، ص٢٠٢٠البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق، مصر، 

  .٢٥٦، ص ١٩٨٧ربیة، القاھرة،د. مفید محمود شھاب ، المنظمات الدولیة ، دار النھضة الع )١( .٢٩
محمد الطویلة،  قرار الاتحاد من أجل السلام مدى جدواه الیوم، المجلة الدولیة للفقھ والقضاء والتشریع،  )١ .٣٠

 .٥٣٨، ص ٢٠٢١، نادي قضاة مصر، القاھرة ،٢، العدد،٢المجلد،
٣١. (30) Alex Bellamy , Paul Williams , Stuart Griffin ,Understanding 

Peacekeeping ,Polity Press , Ambridge, 2004, p47.   
  ./www.un.org  للمزید عن تفاصیل القرار، یراجع، موقع الأمم المتحدة، على الرابط: )١( .٣٢
إلى  قرارا یقضي بتقسیم فلسطین ١٩٤٧أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرین الثاني  )١( .٣٣

) كیانات جدیدة، ٣وتقسیم فلسطین إلى ( إنھاء الانتداب البریطاني على فلسطینعربیة ویھودیة، و دولتین،
  :كالتالي

% من فلسطین وتقع على ٤٢.٣ما یمثل  ( كـم ١١,٠٠٠میل مربع ( ٤,٣٠٠دولة عربیة: تبلغ مساحتھا حوالي  .٣٤
، رفح وجنوباً حتى أسدود ، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدینةوالضفة الغربیة ،عكا الجلیل الغربي، ومدینة

میل  ٥,٧٠٠ة: تبلغ مساحتھا حوالي دولة یھودی -٢.مع جزء من الصحراء على طول الشریط الحدودي مع مصر
، تل أبیب وحتى جنوب حیفا % من فلسطین وتقع على السھل الساحلي من٥٧.٧ما یمثل  ( كـم   ١٥,٠٠٠مربع (

أو ما یعرف بإیلات  أم الرشراش بما في ذلك والنقب ،وإصبع الجلیل بحیرة طبریا والجلیل الشرقي بما في ذلك
  .والأراضي المجاورة، تحت وصایة دولیة وبیت لحم القدس -٣ .حالیاً

  .٣٦٦، ص ١٩٩٤د. محمد سعید الدقاق، التنظیم الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،   )١( .٣٥
رد اعتبار للجمعیة العامة وتوسیع صلاحیاتھا ، منشورات  –ھشام الحمداني، قرار الاتحاد من أجل السلام   )١( .٣٦

 .  ٧، ص ٢٠٢٤الصادرة عن مركز مدى، الدار البیضاء المغرب، مجلة رھانات 
رئیس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة، والقائد العام ): ٧٨المادة ( )١( .٣٧

للقوات المسلحة یقوم بإدارة مجلس الوزراء ویترأس اجتماعاتھ ولھ الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس 
   .نوابال

تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة ،والخطط العامة ،والاشراف على عمل الوزارات أولاً):  -٨٠المادة (  .٣٨
  .والجھات غیر المرتبطة بوزارة

  ثانیاً) : رسم السیاسة السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والمالیة . – ٢المادة (  )١( .٣٩
العامة للأمم المتحدة ( لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن یطلب  ) من النظام الداخلي للجمعیة٩المادة ( )١( .٤٠

من الأمین العام دعوة الجمعیة العامة الى الانعقاد في دورة استثنائیة ، ویقوم الأمین العام على الفور بإعلام 
ى ھذا الطلب سائر الأعضاء بھذا الطلب وسؤالھم عما إذا كانوا یوافقون علیھ، فإذا وافقت أغلبیة الأعضاء عل

خلال ثلاثین یوماً من تاریخ رسالة المین العام، تدعى الجمعیة الى الانعقاد في دورة استثنائیة وفق أحكام المادة 
. التي تنص على" تنعقد الجمعیة العامة في دورة استثنائیة خلال خمسة عشر یوماً اعتباراً  من تلقي الأمین ٨

اء الأمم المتحدة طلباً بعقد مثل ھذه الدورة، أو اعتبارا من تلقیھ موافقة العام من مجلس الأمن أو من أغلبیة أعض
  ).٩أغلبیة الأعضاء على الطلب وفقاً لنص المادة (

 ) من میثاق الأمم المتحدة ، على: ٩٦نصت المادة (   )١( .٤١
لة لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في أیة مسأ  - أ

 .قانونیة
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ولسائر فروع الھیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بھا، ممن یجوز أن تأذن لھا الجمعیة العامة   - ب
بذلك في أي وقت، أن تطلب أیضاً من المحكمة إفتاءھا فیما یعرض لھا من المسائل القانونیة الداخلة 

  .في نطاق أعمالھا
  كمة العدل الدولیة، على ما یلي:) من النظام الأساسي لمح٦٨، ٦٥: نصت المواد ( )١( .٤٢
  ) :٦٥المادة ( .٤٣
یجوز للمحكمة أن تصدر فتوى بشأن أي مسألة قانونیة بناء على طلب أي ھیئة مخولة من قبل أو وفقا لمیثاق الأمم  .٤٤

تُعرض الأسئلة التي یُطرح بشأنھا رأي استشاري أمام المحكمة عن طریق طلب   - ب  .المتحدة لتقدیم مثل ھذا الطلب
ي یتضمن بیانا دقیقا بالمسألة التي تتطلب فتوى، مصحوبة بجمیع الوثائق التي من المحتمل أن تلقي الضوء على كتاب

  .سؤال
) : تسترشد المحكمة في ممارسة وظائفھا الاستشاریة ، بأحكام ھذا النظام الأساسي التي تنطبق في القضایا ٦٨المادة ( .٤٥
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